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عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للاستادالد زرلا ااا 1/7 


الحمد لله والصلاة والسلام علل رسول الله وعلل آله وصحابته الغرّ 
الميامين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

إن هذه الشريعة الغراء صادرة عن إِلهِ واحدٍ ونبيّ واحدٍ فلا شك في 
خلوها عن التعارضي والتناقض في نفس الأمر وإنَّا هو مر في الظاهرء 
قال ملا جيون": «وقد يقع التعارض بين الحججج فيا بيننا لجهلنا 
بالناسخ والمنسوخ» وإلا فلا تعارض في نفس الأمر؛ لان أحدّهما يكون 
منسوخاً والآخرٌ ناسخاًء وكيف يقع التعارض في كلامه تعالل؛ لأن ذلك 
من أمارات العجز تعاك الله عن ذلك علواً كبيراً». 

وقد سَلَكَ العلاءٌ مناه ختلفة للخروج من التعارض» وفي هذا 
البحث تُسَلَّطُ النظرّ عن مسلك السادة الحنفية في معالجةٍ هذه القضيةء 
وتوضيح ذلك يتطلب منا بيان طريقة الحنفية في الترجيح بين المتعارض» 


(۱) في نور الأنوار 7: .۸۷۸٦‏ 


مر . ...سس العارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
وتفصيل الكلام في المعارضة بين الآدلة» وإيضاح المرام بمخالفة الدليل 
لغيره ب| يغير حكم» وعليه فستكون الدراسة في تميهد وثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: التعارض والترجيح عند الحنفية. 

المبحث الثاني: المعارضة بين الأدلة عند الحنفية. 

المبحث الثالث: مخالفة الأدلة لغيرها عند الحنفية. 


سائلاً الموك كك أن ييسر الأمر في عرض هذا البحث. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 


تمهيد في التعارض والترجيح: 

أولا: معنى التعارض والترجيح لغة واصطلاحاً: 

فالتعارض لغة: التمانع والتدافع والتنافر"» وتعارضت البينات لأن 
كل واحدة تعتّرض الأخرئ وتنم نفوذها" وعَرَّض إِلّ بكذا: أي 
استقبلني بِصَدٌ ومنع". 

راتاج وه اا المنساويين قوّةٌ حقيقة مع اتحاد النسبة بين 
الحجبج". أو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرى*. 

والترجيح لغة: جعل الشيءِ راجحاً: أي فاضلاً زائداً”» والاسم 
الان رادو 

واصطلاحاً: بيان الرجحان: أي القوّة التي لأحدٍ المتعارضين على 


(۱) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص77 5. 

(؟) ينظر: المصباح المنير ص”٠‏ 5. 

(۳) ينظر: أصول البزدوي”: /الاء والتقرير؟: ۲. 
() ينظر: الميزان 7: 45717. 

(0) ينظ العو ا 

(5) ينظر: التلويح7: .7١5‏ 

(۷) ينظر: المصباح ص9١”7.‏ 


٠١‏ 6د 6ء .ةء .سسسب العارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
ثانيا: ركن التعارض وشرطه: 
ويثبت التعارض عند وجود ركنه وشرطه: 


لكف هدو ناتك واليباوا نان الكدليلة لاتوت والقدر» 
لاستوائه| في الطريق نحو النصين من الكتاب والخبرين المتواترين 
ونحوهما. 

وما الشرطٌ فهو المخالفة بين حكميهم إِمّا من حيث تضاد الحكم 
كالحل والحرمة أو من حيث التنافي كالنفي والإثبات» لكن التضاد 
والتنافي لا يثبت إلا عند اتحاد المحل والرّمان والجهة”. وذلك لأن 
التضاد لا يقع في حلين لجواز اجتماعه أمثل: النكاح يوجب الل في محل 
والحرمة في غيره» وكذلك في وقتين لجواز اجتاعهما في محل واحدفي 
وقتين» مثل: حرمة المخمر بعد حلّها". 


(۱) ينظر: التلويح؟: 5١5؟.‏ 
(۲) ينظر: الميزان 7: .٩٦۳‏ 
)۳( أصول البزدوي”: ۷۷. 


لللأمعاة الل راا الوا ا 


المحث الأول 
التعارض والترجيح 


المطلب الأول: حكم وقوع التعارض: 

او ااا ا تافر اوا ما ر م 
الْقَرآنض" يوجب بعمومه القراءة على المقتدي» وقوله غل (وَإِذَا قَرِىَ 
قران قَاسْتَمِعُوا لَه" ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما وَرَدَ في الصّلاة كم ينه 
الطحاوي له في «الأحكام». فصير إلى الحديث وهو ما رواه ابن منيع 
بسند «الصحيحين» عن جابر 4ه أن النبيّ يه قال: «مّن كان له إمام 


(١)المزمل: .٠١‏ 
(؟) الأعراف: من الآية؛ .٠١‏ 


¥ المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
فقراءة الإمام له قراءة»”" ولا يعارضه قوله م : «لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”؛ لأنه محتمل لإرادة نفي الفضيلة. 


ت تبون لفن المصرة إن قز ا علا الصٌّحابة ##: أ أي قَدّم عن 
القياس مُطلقاً كا قال فخرٌ الإسلام #» وفيا إريدرك بالقياس كما قال 
الكَر خيّ طفه. 

ومنه إلى القياس وإن إريقدم كا ذكره الكرخحي 4 فهو في رتبة 
القياس» وهو ظاهرء فيتحرّئ فيهماء مُكل هذا بها روئ النعمانٌ بن بشير 
#: (إِنَ الي صلَّ صلاة الكسوف كما تصلون بركعةٍ وسجدتين)” 


2175 :۲ وسئن البيهقي الكبير‎ ٠۳۲۳ :١ /ا/71» وسنن الدارقطني‎ :١ في سنن ابن ماجة‎ )١( 
عن اي‎ “٠ ۸ :۷ وفي المعجم الصغير‎ »445 :١ وحلية الأولياء ۷: /7”71» ومسند أب حنيفة‎ 
بعد أن ذكر طرقه: «هذا‎ ١95 :١ سعيد الخدري, وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد‎ 
خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس‎ 
فيه شىء يوجب القدح عند التحقيق» وبعضها صحيحةٌ مرسلة وإنإرتصحٌ مسندة والمراسيل‎ 
مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم بعضها إلى بعض. وبه ظهر أن قول الحافظ ابن‎ 
EDC حجر‎ 
البخاري في رسالة «القراءة خلف الإمام» أنه حديث لريثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز‎ 
والعراق لإرساله وانقطاعه» أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبى يل وأما انقطاعه‎ 
فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر 5ه ولا يدرئ أسمع من أبي‎ 
الزبير أم لا ؟ انتهئ . ولايخلو عن خدشات واضحة».‎ 

(۲) في صحيح البخاري ۰۲٦۳ :١‏ وصحيح مسلم ۱: ۲۹۷ وغيرها. 

(۳) في صحيح البخاري ۳٥۳ :١‏ وصحيح مسلم ۲: .٦۲۳‏ وغيرها عن أب بكرة #ه قال: 
(كنا عند رسول الله كل فانتكسفت الشمس فقام النبي يد يجر رداءه حتول دخل المسجد. 


لللأمهاة الدكتور صلا او افا يبب 11 
ركوعات وأربع سجدات)” فصر إل القياس» وهر افقاو لاه 
الكسوف يسائر الضلؤات؛ 

ثالثاً: حكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه إن أمكن ترجيح 
أحدهما عيل به» وإن إريمكن ترجيح أحدهما علل الآخر فيعمل المجتهد 
اما اء هاده قل لآن احا الان خو ل سينا نطان4 ا 


هاو عار لبه 
EEE‏ 


فدخلنا فصلل بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال #5: إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحدء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتئ يكشف ما بكم) وفي لفظ: (صلل في كسوف 
الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم) في صحيح ابن حبان ۷: 4لا وسنن البيهقي الكبير 
۳ ۷ وسئن النسائى الكبرىل :١‏ 217//8» والمجتبل 57:7 »١‏ وغيرها. 

(أكاق مسيم الاي 82و و يك 0 ا 
رضي الله عنها: (إن رسول الله ل يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع 
ركوعاً طويلاًء ثمّ رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن حمده وقام كا هو ثمٌ قرأ قراءة طويلة وهي 
أدنئن من القراءة الأوى» ثم ركع ركوعاً طويلاء وهي أدنى من الركعة الأوك» ثم سجد 
سجوداً طويلاً ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب 
الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إا آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة). 


ع[ العارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
۰ 2 س س سير ع 
هذا بيان المعارضة الحقيقيّة التى حكمها التُساقط فالآن أوان 
الشروع في بيان معارضة صورية حكمها الترجيح أو التوفيق: 


الطلب الثاني: وجوه التخلص من المعارضة: 

١‏ .بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطهالعدم معادلة 
ا لمعارض» كما في الظاهر والنصٌ علل ما تقدّم؛ كما لو عارض حديث 
«البينة علل المدعي واليمين عل من أنكر»” بحديث القضاء بشاهد 
ويمين"” فنقول: هذا حديث صحيح مشهور» فلا يعادله هذا؛ لآأنه خبر 
واحد» أو إريستكمل شر وط الصحة. 


۲.اختلاف الحكم بأن يكون أحدّهما حكم الدنيا والآخرٌ حكم 
الآخرة» كآيتي اليمين فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة قال عله: 
لَايْوَاخِذُكُمُ الله باللغو في أََانِكُمْ وکن يُوَاخِذُكُمْ ڄا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ 
ًالله غَفُورٌ حَلِيمٌ)”. والتي في المائدة على حكم الدنيا (لايُوَاخِذَُكُمُ 71 


() فعن ابن عباس ## في السنن الكبير :١‏ 507» قال النّووي: حديث حسن» وفي صحيح البخاري 
٤‏ ۰۱ وصحيح مسلم ۳: ٠۳۳١‏ بلفظ: «واليمين علل المدَّعَى عليه)» ينظر: تلخيص الحبير 4 : 
۸ وكشف الخفاء :١‏ 557. 

() سنن التّرمذي: 1۲۷ وحسته» وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص۸١٠‏ من المتواتر. 

.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ )"( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ڪي 
22 + شه كاه عل م 5 8 ٠‏ 

باللغو ني اكم وَلَكِنْ يُوَاخْذُكُمْ با عَقَدْ نم الَْيوانَّ...]” » فلا كفارة في 
الغموس؛ لأمهما غير منعقدة. 

#اباعووالا :لمعيه أ ER‏ تو عا ری 
كقراءة التخفيفي والتشديد في قوله علهِ: ([حتى طهر" بحمل 
التخفيف عل الانقطاع لأكثر الحيض» والتشديد عل ما دون ذلك. 

٤‏ .اختلاف الزّمان» وله وجهان: 
03 0 ا ر 32 ََ مي 2 
أ.صريحاً: كآيتي العدّة قوله وك: [وَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ 
مه ٣‏ وم 2 ف و ا ب 92ل - 
هن ارت بعد قوله ملل: [وَالَذِينَ يَوَفَوْنَ مِنكم وَيَذْرَونَ آزواجا 
20 8 صن بِأنفْسِهِنَ أربعة هر وَعَشْ رأ" قال ابن مسعود 4: «من شاء 


كع ١‏ خسو a‏ اشير وَعَشْر- 11 وفي 
البخاري” بدون «لاعنته». 


(1) [المائدة:۸4]. 

(۲) البقرة: ۲۲۲. 

. ٤ الطلاق:‎ )۳( 

(5) البقرة: 5 77. 

)٥(‏ في سنن أبي داود ١‏ : 5 0لاء وسنن النسائي 75: ١۹ء‏ وسنن ابن ماجة :١‏ 405غ2 
وغيرها. 

(5) في أي صحيحه ۱۸٦٤ :٤‏ . 


015 سس سسسب العارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
ب.دلالة: ا في تعارض الحاظر والمبيح» نحوماروي «أنه اى عن 
أكل الضب»'“ وروي «أنه 2 قت علل آكله»» فيجعل الحاظر ا 
ولا ترجيح بكثرة الرواةٍ ولا بالذكورة ولا بالحرية» فإن عائشة 
رضى الله عنها أفضل من أكثر الرجال وبلالاً كان أفضل من أكثر 
الألحرارع: اع القليلة الاد ف نتن اة العاضية ورلن 
يترجّح عددٌ علل عددٍ بعد أن كان في درجة الآحاد» وفائدة هذا القيد أن 
الخبر إذا وَصَل درجة التواتر فله ترجيحٌ علل غيره. 
واختلف في تعارض المثبت والنافي» فعند الكرخيّ # يُقَدَمُ المثبت» 
وعند عيسئ بن أبان #5 يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلا» وإن كان 
شن غل الظاهر فالمثبت مُقَدَم. 


)١(‏ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلل والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة 
ذه: «كنا عند النبى بل فأسفر فنزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينا 
لقنو يقل ]شرج ولول لله ول فال إن انه م وي زر ال فقدت ول أحاف آنا تكون 
هي فاكفؤوها فكفأناها» في مسند أحمد :٤‏ ٩٩۱۹ء‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وفي 
صحيح ابن حبان ۱۲: ۷۳» وفيه لفظ: (وإنا جياع)» وني مسند أبي یعلل ۲: ۲۳۱» وشرح 
معاني الآثار :٤‏ 2191 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ : : ورجال الجميع رجال الصحيح. 
(0) في صحيح البخاري 5: 700. وصحيح مسلم ۳: ٠١٤١‏ بلفظ: قال خالد بن الوليد 
ذيه: «أحرام الضب ؟ يا رسول الله قال: لا ولكنه إريكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال 
خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني». 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب الآ 
و 
المطلب الثالث: التعارض بين قياسين: 
١.الترجيحٌ‏ بقوّة أن الوَصّف: كالاستحسان في معارضة القياس. 


و 


۲. الترجيح بقوّة ثبات الوصفي عل الحكم الذي يَشْهّد الوصف 
بثبوته» كقولنا في صوم رمضان: إِنّهِ متعيّنٌ فلا يجب تعيينه» أولى من قول 
غيرنا: إنه صومٌ فرض فيجب تعيينه» فوصف الفرضية قاصرٌ علل 
الصوم» ووصف التعيين مؤثّر في عدم وجوب التعيين علل الإطلاق. 
فيكون اثبع 

لزعي بكترة أصول: الوساية قر لعا او هبعال فى تناد 
يسن تكراره كمسح الف والتيمم ومسح الجبيرة» وهذا أولى من قوهم: 
إنه ركن فَيْسَنَّ تكرارٌه كالعّسل. 

5.الترجيحٌ بعدم الحكم عند عدم الوصف» ووجوده عند وجوده. 
كما قلنا في المثال السابق. 

4.إذا تعارض ضربا ترجيح» فالرجحانٌ بها هو ني الذّات أولى 
بالاعتبار من الرّجحان با هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت 
أخ» الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر با حال وهو القرب 
يالك 

وإذا كان في أحدٍ الخبرين زيادة إرتكن في الآخرء والرّاوي واحد. 
يؤخذ با مت للزيادة مثل ماروئ ابن مسعود #4: «إذا اختلف 


مذ - ب  _  _‏ _ .سس العارضة والمخالفة لللآحاد عند الحنفية 
لاان والساعة قاقمة تالف وكزاةا وق روات ل اک «والسلعة 
قائمة»” فأَسَدّ بالمثبتٍ للزيادة فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. 


E N 
اَن النيّ ل قاله في وقتين» فيّجب العمل با بحسب الإمكان عَمَلاً بأنَ‎ 
المطلقّ لا حمل على المقيّدِ في حكمين.‎ 

َمل له بها روي «آنه يك تين عن بيع الطعام قبل قبضه»” رواه ابن 
عباس ##» وروي «أنه ٤‏ من عن بيع ما (ريقبض»*. فقلنا: لا يجوز بيع 
الطعام قبل القبض» ولا بيع سائر العروض قبل القبض. 


)١(‏ فعن عبد الله هه قال يك: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهم| بينة فالقول ما 
قال البائع أو يترادان البيع) في سنن الدارمي ؟: 7””5» وسنن الدارقطني 7: 27١‏ والمعجم 
الكبير »١7/5 :٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 0: “اا ومسند أبي حنيفة 0۹١ :١‏ وغيرها. 
ee VEER‏ ا اا 
(۳) في صحيح البخاري؟: :70١‏ بلفظ: ((أمَا الذي بين عنه النبيّ 4# فهو الطعام أن يُباع 
حتی يقبض) 

(5) في المعجم الأوسط ۲: ٠٠٤‏ وني موطأ محمد ۳: 1717: بلفظ: (أن حكيم بن حزم ابتاع 
عاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فرد عليه وقال : لا تبع طعاما ابتعته حت تستوفيه)). 


لاساد الدكتو رضلا او الحا “لاا 


المبحث الثان 
» ۶ يفا 
المعارضة بين الادلة 
إن معارضة الآحاد لما هو أقوئ من حيث قوة النقل يندرج تحتها 
ار فته قران و الد الوادت اموي .ولا ردا ما 
مقدمة عليه؛ لوقوع الخلل لمخالفته لدليل فوقه بالعَرّض عليه» وقد 
بحثت كل من المتواتر والمشهور في بحثين مستقلين لتشعب الكلام فيهم| 
وكثرة أفرادهماء وأقتصر هاهنا عل بحث معارضته للقرآن» فأذكر دليل 
ترك الآحاد إن خالف القرآن وأمثلة تطبيقية علل ذلك في نقطتين: 
أولا: حجة تقديم القرآن عند معارضته للآحاد: 
95 2 ورا ار 
١.من‏ القرآن: قوله : (اتبِعُواً ما آنزل إِلَيْكُم من 
ربكم[ الأعراف:۳]» قال الجصاصٌ”: «دليل على وجوب اتباع القرآن 
ق کل اله واه غر جا الاعتزاضن غل كوه با حار الا جا لآن 
الأمرّ باتباعه قد ثبت بنص التنزيل» وقبول خبر الواحد غير ثابت بن 


. ٤٥ :١نآرقلا في أحكام‎ )١( 


١‏ العارضة والمخالفة لللآحاد عند الحنفية 
التنزيل» فغير جائز تركه؛ لأن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق 
يوجب العلم» وخبر الواحد يوجب العمل فلا يجوز تركه ولا 
الاعتراض به عليه. 

ولايد غل ع فول اضحابناق أن قول ر عاف القران ف 
أخبار الآحاد غير مقبول؛ وقد رُوِي عن النبيّ که أنه قال: (ما جاءكم 
مني فاعرضوه علل كتاب الله» فما وافق كتاب الله فهو عتي» وما خالف 
كانت الله فليس عني)”, فهذا عندنا فيها كان وروده من طريق الآحاد. 
فما ما تبت من طريق التواتر فجائرٌ تخصيص القرآن به» وكذلك نسخه 
لقوله: وما آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ َانتَّهُوا][ا حشر :0]. 
فا تيقنا أن النبيّ © قاله فإنّهِ في إيجاب الحكم بمنزلة القرآن» فجائز 
تخصيص بعضه ببعضء وكذلك نسخه». 

امن ادن اخاويف ترك الريك الخال للقرآن: 


أ.عن أبي جعفرٌ 4 قال ل: «إِن لحني سيفشو عني» فا آنا 


)١(‏ بلفظ قريب في مسند الروياني ر19١11»‏ والمعجم الكبير7١: ١١‏ و قال السخاوي في 
المقاصد الحسنة :7١ :١‏ «وقد سئل شيخنا يعنى الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال: 
إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقالء وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل انتهى»؛ وينظر: 
كشف الخفاء ر٠۲۲‏ مجمع الزوائد ر۷۸۷. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
عن يوافقٌ القرآن» فهو عتي» وما أتاكم عتي يخالف القرآن فليس 
على )07 

ب.عن علّ # قال ك: «إِنّْا تكون بعدي رواة يرون عني 
الحديث» فاعرضوا حديثهم علل القرآنء فما وافقٌّ القرآن فحدّثوا به. وما 
أريوافق القرآن فلا تأخذوا به»”. 

دعن أبي هريرة 5ه قال و: «سيأتيكم عني ادت ختلفة» فا 
أتاكم موافقاً لكتاب الله وسنتي فهو متي» وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله 
وستئ فلرمق مني )0 

ه.عن ثوبان هھ قال و: «اعرضوا حديثي علل كتاب الله فا 
وافقه فهو مني وأنا قلته»©. 

س عن ابن عمر ظ4 قال ولك: «إِنّه ستفشو عني أحاديث فا أتاكم 
من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه» فما وافق كتاب الله فأنا قلته» وما 
أريوافق كتاب الله فلم أقله»”. 


)١(‏ في معرفة السنن١:‏ 4» وضعَّفه البيهقي. 

() ميدع الدا قط كار اموقان: صوانة اللمرسل” 

(۳) في سنن الدارقطني٤:‏ ۲۰۹. 

(5) في معرفة السنن ر۸» ورواه الطبرانٌ» وفيه يزيد بن ربيعة متروك كا في تخريج أحاديث 
البردوي ص .١76‏ 

(5) رواه الطبرانّ» وفيه أبو خلف منكرء ينظر: تخريج أحاديث البزدوي ص .١75‏ 
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قال أبو سعيد الخادمي”: «إن مثلّها محمول علل حديث ار یکن ثابتاً 
بطريق صحيح» قال علي القاري في «موضوعاته»: من الأمور الكلية 
التي نعرف بها كون ال حديث موضوعاً مخالفته لصريح القرآن؛ ولهذا كان 
في مذهب أبي حنيفة أن المتشابه لا يثبت بخير الواحد» ويُمكن أن تحمل 
ذلك علل كونٍ القرآنٍ قطعياً كالخاصٌ والعامٌ الذي إر تحص والحديث 
ظنيّاً ثبوتاً كخبر الواحد أو دلالة كالأقسام الأربعة باعتبار الخفاء 
المذكورة في الأصولية ونحوها». 

وقال الشافعيٌ: «ليس تُخالف الحديث القرآن» ولكن حديث 
رسول الله و يبن معن ما أراد خاصّاً وعامّاً وناسخاً ومَنسوخاء ثمّ 
يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله 4 فعن الله 
قبل»". 

ثانياً: أمثلة تطبيقية لمعارضة الآحاد القرآن: 

إن اة ظاهن القرآن أن عم بان يكون عن الاج اها 
لعموم الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لأن السادة 
الحنفية لا يرون تخصيص عموم القرآن أو نسخه بالآحاد؛ لأنّ عمومات 
الكتاب وظواهرها لا أفادت اليقين قُدّمت عل الظني المستفاد من 


.11/4 :١ةيدومحم في بريقة‎ )١( 
)يلل عرف الس اح‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
الآحاد. فصارت كالنصوص الخاصّة» والخصوصات لا يجوز تخصيصها 
ومعارضتها بغيرها؛ لأن فيه ترك العمل بالآقوئ من الدليل با هو 
أضعف منه» وذلك لا يجوز"» ومن أمثلته: 
١.حديث‏ الآحاد في عدم صحة الصلاة لن إريقرأ الفاتحة: (لا صلاة لن 
إريقرأ بفاتحة الكتاب)”» خالف عموء قوله لذ (َافْرَُوا ما تير مِنَ 
لْقَرْآنِ) [المزمل: ١۲]ء‏ فَقَدّمَ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا 
الفرضية» وإنا فرض القراءة قراءة آية من القرآن» قال الحصاص": 
«وذلك نسخ» وغير جائز نسخ القرآن ادا اتاد 

ويستدل همم أيضاً بعدم اعتبار الفاتحة ركنا بحديث: (مَن صل 
صلاةً إر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداحٌ يقوها ثلاثاً)*: أي ناقصة» 
فالحديث يدل عن نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا عن بطلانها من 


)١(‏ ينظر: عقود الجمان ص۳۹۷. 

(0) في صحيح البخاري :١‏ 777» وغيره» وهذا الحديث محمول عل نفي الفضيلة نحو قوله: 
(لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد) في المستدرك :١‏ “الا وسنن البيهقى الكبير ۳: »٥۷‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 07 ومصنف عبد الرزاق :١‏ /2491 ورخ معان الآثار :١‏ 
4 وصححه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية۱: ۲۳۱» وغيرها. 

(۳) في أحكام القرآن١: ."١‏ 

(5) فعن أب هريرة هه مرفوعاً في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۵. 


ي العارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 
أصلهاء فهو نص علل نفي الكمالء فلا دلالة فيه عن عدم الجواز بدون 
الفاتحة» بل عن النقص» وهو ما يقول به الحنفية”. 

؟.حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: (إنْ رسول الله 8 لر 
فول سكن ولاارفقة قر عو عفد قر ل كان الله وسةة نينا ذا 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ها السكنى والنفقة» قال الله 
يلة: لا رجو يِن يون ولا برجن إلا أن ياين بفَاحِشَةٍ 
َ6" )”» فلا حالف قول فاطمة رضي الله عنها القرآن ت ركه عمر 4 
ومن نّم إر يعمل به السادةٌ الحنفية فأوجبوا النفقة والسكنى للمرأة في 
عدّتها وإريجوزوا الخروج لما إلا لحاجة عملاً بعموم القرآن. 

۳.حديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية م (ذكاة ال 
ذكاةٌ أته)“ خالف قوله غ إلا ما ذَكَيُْ)[المائدة:]» فلم يحل عند 
أبي حنيفة ‏ الجنين إلا إذا دكي الذكاءً الشرعية المعروفة» ويؤيدهم ذكاة 
اجنين في الحديث مبتدأ وذكاة أمه خبره» لكن فيه حذف مضاف وهو 


(1) ينظر: المشكاة ص78١.‏ 

() الطلاق: من الآية؟. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۰۱۱۱۸ وصحيح ابن حبان »٦۳ :٠١‏ وجامع الترمذي ٤۸٤:۳‏ . 
(4) فتن أي ذاه 1١4:4‏ وشت التر مذي :۷۲ ضس 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هل 
مثل كأنه قال: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه كا تقول: زيد البدر وعمرو 
ال 

5.حديث الآحاد في سنية الأضحية: (ثلاث هن علي فرائض وهن لكم 
تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحئ)" خالف قوله عه: (نَصَلَّ لِرَبْتَ 
وَالحر) [الكوة ا أي فب ضا الع وا اليد ة اده ولق 
الأمر للوجوب في حى العمل» ومتى وَجََبَ على النبيّ كك يجب علل 


الآأمة؛ أنه فلوة وللأموق فكانت مفيدة للوجوب. 


ويؤيده عن زيل د بن أرقم 4» قال: (قلنا: يا رسول الله ما هذه 
الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم يم القت قال: قلنا: فا لنا منها؟ قال: 


انع ا ا 


)١(‏ ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: ۲: 5 57. وقال في النهاية؟: ::١١‏ ويرَوَئ 
وهل ادي بالرفع والنصب فمن رَقَعَه جَعَلّهِ حبر المبتدأ الذي هو ذكاةً الجن فتكون ذكاةٌ 
الأمّ هي ذكاة الجتين فلا يحتاح إل ذبح مُسْتَآئَفٍ ومن نَصَبَ كان التقديرٌُ ذكاة الجنين كذكاة 
لاك الخال ف عا و تَذْكِيَةَ مغل ذكاة أمه فحدّفَ المصدر وصفته 
وأقامَ لضاف إليه مُقامه فلا بد عنده من ذبّح الجتين إذا حرج حياً». 

(۳) فعن ابن عباس د في مسند أحمد١: »77١‏ وضعفه الأرنؤوط والمستدرك١: »44١‏ 
وسنن الدارقطنى؟: .7١‏ 

(۳) ينظر: البدائع ٦۲:٥‏ . 1 

(5) في المستدرك؟7: ٤۲١‏ وصححه» وسنن البيهقى الكبير9: ۲١١‏ وسنن ابن ماجة؟: 
ه5١٠.‏ 
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وعن أنس ه: (إِنَّ رسول الله ل خطب فَأمَرَ مَن كان ذبح قبل 
الصّلاة أن يعيد ذبحَه)» وأمره بل بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت 
قبل الصلاة دلي الوجوب؛ ولأ إراقة الدم قربةٌ والوجوب هو القربة 
E‏ 

وعن أب هريرة 4 قال 4: (مَن كان له مال فلم يضح فلا 
يقربن مصلاناء وقال مرّة: من وَجَدَ سعةٌ فلم يذبح فلا يَعَرَبِنَ 
مُصلانا)"» وهذا حرج حرج الوعيد علل ترك الأضحية ولا وعيد إلا 
بتركِ الواجب”. 
4.حديث الآحاد: (الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم)“ تُخالف عموم 
قوله وكَ: (ِوَمَن دَحَلَه كَانَ آمِنَا1[آل عمران:1۹۷]: أي مباح الدم بردة أو 
زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه» ولا يؤذئ 
لیخرج» ولكن لا يطعم ولا يُسقئ ولا يجالس ولا يبايع حت يضطر إلى 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وصحيح البخاري١: ۳۲٣‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 4: ٦۲‏ . 

GEE Ra‏ 5: 558» وقال: صحيح الإسناد» وسنن الدارقطني٤:‏ 2585 وسنن ابن 
ماجة”: .»٠١55‏ ومسند أحمد؟: .۳۲١‏ 

(5) ينظر: البدائع 0: 57. 


(5) في صحيح مسلم 7: /18. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب 3 
الخروج فيقتل خارج الحرم لعموم القرآن". 
ET‏ 
يل عليه»” يخالف ظاهر قوله تعال: فاغي لوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْرِيَكُمْ إل 
رافق وَالسحُوا برَؤُوسِكُمْ][المائدة :7 فلا يترك العمل بالكتاب 
ہذا” قال الجصاص*: «إن أخبار الآحاد غير مقبولة في) عمت البلوى 
به» وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل...» 
۷.حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضى ي الله عنها: (كان فيما 
أنزلٌ من القرآن عشر رضعات معلومات رن ثم نسخن بخمس 
رضعاتٍ معلومات يحرمن» فتوق النبيّ 4 وهن ف نیا يقرأ في القرآن” 
حالف عموم قوله عله وَأَمَهَادَكُمْ اللَّاتي أَرْصَمْتَكُمْ وَأَحَوَائكُمْ من 
ا مني فل فقن هات و مذ ميك ولك 1 كان امير 
ارف مرا عي اهر اة لمكو اريم إل سب وهل ار اع 


(۱) ينظر: كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي : ۲۹۰. 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه في المستدرك 57:١‏ 7. وصححه» وسنن الترمذي١:‏ 278 وعن أبي 
سعيد الخدري ذه قال 4#5: (لا وضوء لمن إر يذكر اسم الله عليه) في سنن الدارمي :١‏ /2181 
ومسند عبد بن حميد .۲۸٠ :١‏ وغيرهاء والمراد نفى الفضيلة والكمال» كما في منحة السلوك 
A4:‏ 

(۳) ينظر: عقود الجمان ص۳۹۷. 

() في أحكام القرآن۲: 5 .٠١‏ 

() في صحيح مسلم7: 2٠١1/5‏ وسنن أبي داودا: ٦۲۹‏ . 


>ذ_ ثب  . _  _‏ العارضة والمخالفة لللآحاد عند الحنفية 

ويشهد له ظاهر حديث: (يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من 
النسب)”» قال الجصاص": «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في 
تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع؛ لأا آية محكمة 
فنا ا 
فغير جائز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس». 
۸.حديث حذيفة ظ4 قال: (تسحرنا مع رسول الله هك وكان ارا إلا أن 
الشمس إرتطلع)” فإنه لا ي ل ا 
أخبار الآحادأ فلا يجوز الاعتراض به عل القرآنا قال علْه: إحتى يب 
َكُمْ اط الأبْيِضُ مِنَ الط الأسْوّدِ مِنَ الجر[ البقرة:۱۸۷] 
فأوجب الصّوم والإمساك عن الآكل والشرب بظهور الخيط الذي هو 
بياض الفجر*. 

و دن الا خاد تداق الج (أمرت أن أسجد علل سبعة 
أعظم عل الجبهة» وأشار بيده علل كلاهماء واليدين» والركبتين» 


°۷۲ :7 وصحيح مسلم‎ ٥ 5 في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن؟: 107/8. 

() في سنن النسائى الكبرى 7: /الاء والمجتيئن 4: ١547‏ وسنن ابن ماجة١: 204١‏ ومسند 
أحمده: ٤)٠١‏ . 


(5) ينظر: أحكام القرآن١: ."١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
وأطراف القدمين)” مخالف لقوله ¥ل: (ارْكَعُوا وَاسجُدوا)[ا لح :۷۷]. 
فالآية مقتصرة علل ما يتم به السجود وهو الجبهة, وما يتحقق السجود. 
والزيادة عليها بحديث آحاد لا يجوز. 

٠‏ . حديث المصراة: (لا تصروا الإبل والغنم فمّن ابتاعها بعد فإنه 
بخير النظرين بعد أن يحتلبّها إن شاء أَمّسَكَ وإن شاء رَدَّها وصاع تمر)” 
عارض قوله ڳل: ادوا عليه بوثلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم) [البقرة: 
١5‏ )]. 


(۲) في صحيح البخاري ۲: .۷٥١‏ 


لاساد الدكترو صلاع ار اا ا 


الملبحث الثالث 
مخالفة الرواية 
المطلب الأول: إنكار راوى الحديث الرواية: 
فإن كان إنكار جاحدء بان يقول: كذب علِّ» أو ما رويت هذاء 
فاه يسقظ العمل بالحديث اتفاقاء وإن كان إنكار كتوقف بان قال + لا 
أذكر أن رويت لك هذا الحديث, أو لا أعرفه» ففيه خلاف: فعند 
الكرخيّ وجماعة وهو مختارٌ أبي حنيفة وأبي يوسف #ه: يسقط العمل به 
وقال محمد #: لا يسقط". 
ولد کی عن أبي حنيفة #ه من دوام حفظ 
الراوي للحديث. فإنه يشترط استدامة الحفظ من آن التحمّل إلى آن 
الأداءء وعدم الاعتداد بالحفظ إذا لر يكن الرّاوي ذاكراً لمرويه”؛ إذ أنه 
قال: ”لا ينبغي للرّجل أن تُحَدَّتَ من الحديث إلا با حفظه من يوم سمعه 


.5١ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي":‎ )١( 
ينظر: مقدمة نصب الراية ص۲۹۹ عن الإلماع للقاضي عياض» وغيره.‎ )( 


؟”»ضه8هصسددددد سس المحعارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 
إلى يوم يحدِّث به"” قال العلامة محمد عوامة": «وهذا شرطً شديد له 
عليه ما شّهده من اضطراب الرواة وتصرّفهم» وبحكم هذا الشرط 
سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث وتصحيح غيره لها». 

ر کی الذئ: کر اروف عمد عدي ری بن عدن 
الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 4 أن النبي 64: 
(قضوا بشاهد ويمين)”» فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت 
سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم يعرفه» وكان يقول 
بعد ذلك حدثني ربيعة عنّى”| فأصحاينا إريقبلوا هذا ا حديث لانقطاعه 
بإنكار©. 


و 
المطلب الثانى: العمل بخلاف المرويّ يسقط اعتباره: 
بأن عمل الرّاوي بعدما روىل حديثاً بخلاف ما رواه؛ لأن الراوي 
إذا عمل بخلاف ما روئ فالعبرة عند الحنفية بها ری لا بها روئ؛ لأنّ 


)١(‏ ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص۷۳ وغيره. 

(0) في أثر الحديث الشريف ص 7. 

(۳) في سنن الترمذي ۳: /2717 وحسنه. 

(9) پر سكن أي داو الا بدن الببهقي الك ١‏ :10 ورعلل الدازقطى1: 
“ماري ونان AEE E O‏ ۰ 
)٥(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري": .5١‏ 


0 ورضاح واا 
الراوي العدل المؤتمن إذا رَو حديثاً عن رسول الله # وعمل بخلافه 
دل ذلك عبن شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضةٍ أو تخصيص أو لكونه 
غير ثابت أو غير ذلك من الأسباب”» وهذا ما خالف فيه الراوي مرويه 
بيقين» فإنه يسقط العمل به» لا أن يكون الحديث محتملاً لمعنيين فيعمل 
الراوي بأحدهما كا سيأق؛ وإن خالف لقلّة المبالاة به أو لغفلته فقد 
سقطت عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال الصحايّ» ومن أمثلته: 

١.حديث‏ السيدة عائشة رضي الله عنها: (أيها امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل)”» فآفاد أنه لا تصحٌ عبارة المرأة في النكاح» 
لكنّ عائشة رضي الله عنها عملت بخلافه في تزويجها لبنت أخيهاء فعن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إن عائشة زوج النبي 4 زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلا 
قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه» فكلمت 
عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرّحمن» فقال عبد 
الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ولريكن ذلك 
طلاقاً»”. 


(۱) ينظر: عقود الجمان ص 799. 
(0) في سكن أ داود 255571 وشن الترمي :42۷و حسله. 
(۳) في الموطاً 000:۲« وشرح معاني الآثار ۳: ۸ قال ابن حجر في الدراية ۲ 5: إسناده 


٤‏ المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
الكمال؛ لعلا تنسب إل الوقاحة”. 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)”. 

وعن أبي سلمة ذه جاءت امرأة إلى رسول الله 5 فقالت: (إن أبي 
أنكحني رجلا ونا كارهة» فقال لأبيها: لا نكح لك» اذهبي فانكحي مَن 
ES‏ 0 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان في حجري جارية من 
الأنصار فزوجتها...)0. 

؟.حديث آي هريرة اا قال ل (إذا شرب الكلب من إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً)”» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع 
رات لكن رواي اديت خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة 4ه 
«ثلاثاًمرّات»» فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم 
عليه نر ما ع ال عا 


.۸۲ :١١نئسلا ينظر: إعلاء‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم 2٠١77‏ ومسند أبي عوانة 7: ۷٠‏ وسنن الدارمي 7: 185. 
(۳) قال ابن حجر في الدراية ۲: 09: «أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جید». 
(5) في صحيح ابن حبان :١‏ 185» والمعجم الصغير ."٠۲:١‏ 

(45) في صحيح مسلم :١‏ 715» وصحيح البخاري ۰۷١ :١‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ه39 


فعن أبي هريرة 4ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرّات»”. 

ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي 5: «في الكلب يلغ في 
الإناء أله يله تلان اي مع 

۳. حديث ابن عباس ا قال : (من بدل دينه فاقتلوه)", فإنه 
حتص بالرّجال؛ لان راويه ابن عباس قد آفتی بخلافه» فقال: «لا 
الإسلام فيجبرن عليه»*» والراوي إذا أفتى بخلاف الرواية يدل عل 
الاختصاص ابتداء أو علل انتساخه©. 

٤‏ . حديث ابن عباس #: (إن امرأة أتت رسول الله که فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر» فقال: أرأيت لو كان عليها ين كد 
تقضينه» قالت: نعم» قال: فدين الله ا بالقضاء)”. فقد خالفه ابن 


(۱) في سنن الدارقطني١: ٦‏ وصححه العيني في عمدة القاري :6 «وقال الشيخ 
تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». 

(۲) في سنن الدارقطني١‏ : 164. 

(#ان فبحة E‏ 1ه والموطاً : ۲٤‏ . 

(8) في مصنف ابن أبي شيبة9: ٥٦٤‏ . 

. ١٠۸١ص ينظر: خلاصة الدلائل علل القدوري‎ )٥( 

(5) في صحيح مسلم ۲: ۸۰۲. 


ايا اال سسسب المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
عباس #ه فأفتى: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد»”» 
وقال أيضاً: «لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه»”". 

وفتوئ الراوي علل خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ 
الحكم يدل علل إخراج علته عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط 
القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ لأن التعدية بالجامعأ ونسخ 
الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر ترتيب الحكم 
علل وفقه. ولذلك فهو منسوخ أيضاً للاتفاق عل صرفه عن ظاهره في 
حق الصلاة» فإنه لا يصح صلاة أحد عن أحد. 

ه. حديث عائشة رضي الله عنها قال #6: (مَن مات وعليه صيام 
صام عنه وليه" فقد خالفت رضي الله عنها ما روت وأفتت بعدم إجزاء 
الصوم» فعن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: «إن 
ع 1 
أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا؛ 
ولكن تصدفي عنها مكان كل يوم عل مسكين خر من صيامك»*2, 
فدل هذا علل نسخه لا سيماء وقد رُوي عن ابن عمر #ه أنه «كان إذا 
سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم 


() في سنن النسائي ۲: 115» وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن۹: ٠١١‏ . 

(۲) في سنن البيهقي الكبير 5: 057 5. 

ا سيمع مرق 4:5 1. 

(5) رواه الطحاوي وسنده صحيح كما في إعلاء السنن ۹: ١55‏ عن الجوهر النقي .5١١ :١‏ 


لالأسعاة الدكتور صلاح نوالا بل 
أحد عن أحد» ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيناً»”. 
التابعين # ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصو عن أحلِ ولا 
هك عن أحل» "2 قال ابن الححام”": «وهذا ما يؤيد النسخ] وأنه الأمر 
الذى استقر الشرع غليه ارا 

.٦‏ حديث ابن عمر #ه: (كان رسول الله ل إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حت تكونا حذو منكبيه» ثم كبر وهما كذلك فیرکع» ثم إذا أراد أن 
يرفع صلبه رفعه| حتيل تكونا حذو م: منكبيه» ثم قال: سمع الله لمن حمده 
ولا يرفع يديه في السجود ويرفعه) في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع 
حتئ تنقضي صلاته)*» فإن ابن e‏ بالحديث؛ قال 
يجاهد: (ما رأيت ابن عمر © يرفع يديه إلا في أَوّل ما يفتتح الصلاة)*» 
وهذا يخرج الحديت عن الحجيّة؛ لأن ترك e‏ حرام» فدل 


ء٠۳‎ :١ والموطاً‎ ,5١ :4 057؟»ومصنف عبد الرزاق‎ :٤ في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرهاء ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه‎ 
. ٠٠١١ : ١ننسلا كا في إعلاء‎ 

(۲) ينظر: نصب الراية 7: 8 7. 

(۳) في فتح القدير؟: 509. 

(4) في سنن أبي داود ٤۹ :١‏ ۲» وصحيح البخاري :١‏ /01؟. 

.7١5 :١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 


۴۸ العارضة والمخالفة للآحاه عند الحنفية 

قال الطحاويّ”: «فهذا ابن عمر 4 قد رأئ النبيّ يل يرفع» ثم قد 
ترك هو الرّفع بعد النبيّ ب فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد 
رأ لنب يل فعله وقامت الحشةعلية نلك 


المطلب الثالث: تعيينُ الرّاوي بعض محتملاته: 

يأذ كان اال کو يقار ةا تعمل ا حن شعني 
فإنه لا يمنع العمل به؛ لأنه تأويل لا حجر» مثل حديث ابن عمر #: 
(المتبايعان بالخيار ما إر يتفرقا)”» يحتمل التفدّق بالأقوال والأبدان» وقد 
مل ابنُ عمر # علل تفرّق الأبدان» فعن نافع: «كان ابن عمر # إذا 
بايع رجلاً فأراد أن لا يقيلّه قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه»”, ول رياخذ 
الحنفية به وحملوه علل تفرّق الأقوال. 

ويؤيده ذلك أنه روي عن ابن عمر #: هذا يضاًء إذ قال: «ما 
أدركت الصفقة خا فهو من مال المبتاع»*» قال الطحاوي: «فهذا ابن 
عمر :#: قد كان يذهب في] أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال 


(۱) في شرح معاني الآثار :١‏ 7768. 

(۲) في سنن أبي داود 7: 745» وسنن النسائي ۷: /75» ومسند أحمد 257:١‏ وغيرها. 
سو" ١‏ 

() في شرح معاني الآثار٤: ١5‏ 


[الأسداة الذكتو و صلاخ نوالا 
المشتريء فدل ذلك أنه كان يرئ أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة قة التي 
تكون بعد ذلك وأن البيعَ ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك 
المبتاع حتئ يبلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل عن مذهب ابن 
عمر د في الفرقة التي سمعها من النبيّ 8# مما ذكروا». 


المطلب الرابع: خالفة بعض الصحابة # العمل بالحديث: 

بأن كان ظاهراً لا يحتمل الخفاءَ عليهم يورث الطعن فيه؛ لذلك 
قالوا: عمل صحانيّ آخر بخلافه يسقطه عن درجة الاعتبار» بخلاف 
عمل الصحابي نفسه بخلاف مرويه فإنه يجعله غير معتبر أصلء ومن 
أمثلته: 

١.حديث‏ عبادة بن الصامت #ه قال 6: (البكر بالبكر جلد مئة. 
ونفي سنة)"» فظاهر الحديث يفيد أن النفي من الحدّء وقد عمل عمر 5 
بخلاف وترك الحديث فيا زو سعيد بن المسين ك قال: «غرب عمر 
هه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصّرء فقال عمر #: 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ٣٨ء‏ وسنن أي اد 4» وسنن نن ابن ماجة ۲: 65 
000 


اال سسسب المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
5 و س۶ 4 

لا أغرب بعده مسل|»”, فلو كان النفي حَدا لا حلف علل تركه» فعلم 

أن النفق سنه كان سباسة لاخدا وديك ادود كان ظافرا لال 

الخفاء عن الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود. 


وعن عل #: «حسبها من الفتنة أن ينفيا»”» واحترز به عما لا 
يحتمل الخفاء عليهم فإنه لا يوجب جرحاً في الحديث. قال اللكنوي”: 
«فترك عمر له العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا إريعملوا به. 

1 5 عو 

وإريدخلوا النفى في الحدٌء بل جعلوه من أمور السياسة». 

قال الجصاص*: «فًا إر يكن خبر النفى ذه المنزلة» بل كان 
وروذه من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد». 

؟.حديث أب هريرة 4#» قال يه: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده 
فإن عاد فاقطعوا رجله» فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 


7*1 5 :۷ ومصنف عبد الرزاق‎ 277١1 :۳ في المجتبن ۸: 114 وسنن النسائي الكبرئ‎ )١( 
وقال ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص95١: أخرج الكرخي في ختصر‎ 
عن ساربن عبد ا حرمن أن عمر بن الخطاب 5ه ضرب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشام فارتدٌ‎ 
الرجل عن الإسلام ولحق بالروم» فقال عمر حين بلغه لا أنفي بعده أحداً أبداً.‎ 

(۲) في مصنف عبد الرزاق ۷: 17 07106 وروعل محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي» قال: كفئ بالنفي فتنة انتهئ. ينظر: نصب الراية ۳: 
٠١‏ والتعليق الممجد ”: 6. 

() في أحكام القرآن7: 8/ا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سآ 
رجله)” فإنّه يفيد قطع جميع أطرافه» وهذا مخالفٌ لعمل الصحابة و 
فعن عن ظ4 قال: «إذا سَرَّقّ السارقٌ قطعت يده اليمنئ» فإن عاد قطِعتُ 
رجلّه المُسرِئْء فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدتٌ خيرأء إن استحبي 
من الله ٤‏ أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنج بهاء ورجل يمشي 
لها . 

وعن ابن عبّاس ه: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عل 
له وإِنْ عمرّ ه استشارهم في سارق فأجمعوا عل مثل قول عل ه»”. 

وعن عمر ك. قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا 
رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرئ وذروه يأكل بهاء ويستنج اء ولكن 
احبسوه عن المسلمين»”. 


)١(‏ في سنن الدارقطني”: »18١‏ قال الزيلعيّ في نصب الراية۳: 77/8.7377: ((فيه سنده 
الواقدي» وفيه مقال)). 

(۲) في مسند أبي حنيفة ٤۷ :١‏ وآثار محمد وسنده جيد» وعن الشعبيّ ذه قال: «كان عللّ 
ذه لا يقطع إلا اليد والرجل» وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي 
الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ ١1۱۸ء‏ وعن جعفر عن أبيه 
له قال: «كان عل 4# لا يزيد علل أن يقطع لسارق يداً ورجلا فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني 
لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» 
ق ا ابن أن ينه 53148 

(00) ق منضيف ابن أن شييةة: 233 


(5) ق مت ابن أن ية 28948 


ئ المعارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 

قال ابن الهمام”: «إن هذا قد ثبت ثبوتاً لا مرد له» وبعيدٌ أن يقطع 
انب ل السارق أربعةً ثُمْ يقتله ولا يعلمه مثل عل وعمر وابن عباس 
من الصحابة له الملازمين له كه ولو غابوا لا بد من عليهم عادة 
فاتباع ع هه إما لضعف ما مر أو لعلوه بأن ذلك ليس حَدَاً مستمراً بل 
من رأي الإمام»”". 

۳ يدي عائقة رضي الشعتها أن آنا بحدذيقة وذ غه تيكو سال 
وإن سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة #ه فجاءت رسول الله يك 
فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرئ سالا ولدأء وكان يدخل عل وليس لنا 
إل بيت واحدء فاذا تَرّئ في شأنه؟ فقال رسول الله ##: (أرضعيه 


(۱) في فتح القديره: 95". 

NRE EY‏ «ولو سُلَمَ أنَ الحديتَ صحيح؛ لو كير فا المي 
والسياسة» لا علل أنه حد مدر مقرّن وعلل هذا يمل ما روي عن أبي بكر 2 من قطع 
ال وال خان اح كسالك رغ اف الان المعدة: 

وحديث أبي بكر ه: «إن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل عل أبي بكر 
الصديق 5ه فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يُصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك 
ماليلك بليل سارق» ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل 
الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمّن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي 
عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به» فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر 
الصديق له فقطعت يده اليسرئ» وقال أبو بكر #ه: والله لدعاؤه علل نفسه أشد عندي عليه 
من سرقته» في ا موطأ؟: 5 7/ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
فأرضعته خمس رضعات» فحرم ا وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة)”. 


فظاهر الحديث يفيد أن إرضاع الكبير يحرم من الرضاع» كا هو 
ا حال في الصغيرء ولكن هذا مخالف لعمل عامة الصحابة ه؛ لذلك 
جعلوه خاصّاً بسار ظ4 لمخالفته للآثار الأخرئ”, فعن علِّ 8ه قال: (لا 
رضاع بعد الفصال)”» وعن ابن عباس # قال: (لا رضاع بعد الفصال 
الحولين)*» وعن عمر 4ء قال: (لا رضاع بعد الفصال)”. 

؛.حديث جابر #ه قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دبر فدعا 
النبي ي به فباعه»”» فهو يفيد صحة بيع المدبر» وهو مخالف لعمل 


(0) في المستدرك ۲ ۷, وصححه. وصحيح ابن حبان 238:٠١‏ والمنتقی :١‏ 11/7 . 

(۲) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن علّ ذه قال 4#: (لا رضاع بعد الفصال) 
في مصنف عبد الرزاق”: 2555 

(۳) في مصنف عبد الرزاق :٦‏ 4157» وسنن البيهقى الكبير/ا: »471١‏ وعن مسروق قالت 
عائشة رضي الله عنها: (دخل عن رسول الله يك وعندي رجل قاعد فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجههء فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة؛ فقال رسول الله 5: انظرن من 
أخوتكن من الرضاعة. فإن) الرضاعة من المجاعة) في سنن النسائي الكبرىل": ٠ ١‏ "27 وعن أم 
سلمة رضي الله عنها قال : (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام) في سنن النسائي الكبرى": .٠٠٠‏ 

(5) في مصنف عبد الرزاق۷: 576. 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٥١‏ . 


(5) في صحيح البخاري۲: .۸٩٩‏ 


- د سس المعارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 
الصحابة ضيه فعن ابن عمر د أنه قال: «لا يباع المدبير»”"'» وعن زيد بن 
ثابت 5ه قال: «لا يباع المدبر»”» ولريقف الأمر عند هذا فقط» بل إن 
راوي الحديث أيضاً إر يعمل به» قال الطحاوي”: «ولقد وجدنا عن 
جابر بن عبد الله وهو الذي روئ الحديث ما يدل عل أن مذهبّه كان أن 
لا باع المدبر»؛ لذلك قال مالك*: «الأمر المجتمع عليه عندنا في ال 


أن ضا حه لا يبيعه...». 


الطاب لاسن إغران الا من الصّدر ازل عه 
الحديث: 

أي ترك المحاجّة به عند الحاجة» بأن لا يكون متروك المحاجة به 

عند ظهور الاختلاف بين الصحابة #» فإنهم إذا تركوا المحاجة به مع 


ع 


وقوع الاختلاف فيا بينهم يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين 


(1) في السنن الصغرى 4: 178 وسنن البيهقي الكبير١٠: 27١15‏ وقال: «هذا الصحيح 
عن ابن عمر من قوله موقوفاً وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف». 

(7) في سنن البيهقي الكبير ٠٠٤ :٠١‏ ويؤيده ما روي عن التابعين: فعن الزهري قال: «لا 
يباع المدبر)» قال معمر: «أخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كا في مصنف عبد 
الرزاق9: ١57‏ 

(۳) في مشكل الآثار١: .٠٠١‏ 

(5) في الموطأ ۲: .۸١٤‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ت 
وعامة المتأخرين؛ لأن الصحابة # هم الأصل في نقل الدين» ولريتهموا 
بالحجج أقوئ من عناية غيرهم» فترك المحاجة والعمل به عند ظهور 
الاختلاف فيهم دليل ظاهر علل سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ”, 
ومن أمثلته: 

ادت قوتي ك ها نالصي ل ن ول ما لمان 
فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)”» فإن الصحابة له لما اختلفوا 
فيا بينهم في وجوب الزكاة علل الصبيّ وتكلموا بالرأي ولريلتفتوا إلى 
ا كان ذلك دليل انقطاعه”. 

.١‏ حديث اعتبار الطلاق بالرجال: (الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء)*» فإِنْ الصحابة #ه اختلفوا في هذه المسألة فذهب عمر وعثان 


.5 ٠١ص ينظر: عقود الجمان‎ )١( 

(0) في سنن الترمذي ۳: ۳۲» وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۲» وسئن 
الدارقطنی ٠ . ٠٠۹:۲‏ 

(۳) ينظر: نور الأنوار ۲: ۲۸-۲۷» ومرآة الأصول ۲: 5-77 ۲ وإفاضة الأنوار ص٦۱۸٠ء‏ 
وشرح ابن ملك ۲: »1٤۸-1٤۷‏ وقواعد في علوم الحديث ص٤۱۲-١٠٠.‏ 

(5) قال ابن حجر في الدراية ۲: :١‏ إر أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏ : 
١‏ عن ابن عباس # بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4: 7777 وابن 
الجعد في مسند ١١1/ :١‏ عن ابن مسعود #ه موقوفأء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۷: 775 


5 ب ءءء ._ سس العارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 
وزيد وعائشة # إلى أن الطلاق معتبرٌ بحال الرجل في الرق والحرية كا 
هو مذهب الشافعي» وذهب عل وابن مسعود # إلى أنه معتبر بحال 
المرأة ىا هو مذهب الحنفية”. 


وعن ابن عمر #5: «أنه يعتبر بن رق منهما حتئ لا يملك الزوج 
عليه ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين»» وإنهم تكلموا في هذه المسألة 
بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه ‏ وهو زيد- 
فیهم» فدل ذلك عل أنه غير ثابت أو منسوخ» ولئن ثبت فهو موؤل بأن 
إيقاع الطلاق إلى الرجال”. 


وسعيد بن منصور في سننه ۱: 07" موقوفاً أيضاً عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 
عباس طأد. 

)١(‏ وما يؤيد مذهبهم: حديث (طلاقٌ الأمةٍ ثنتان» وعدّتها حيضتان) في سنن أبي داودا: 
14» وسنن الترمذي7: 587» وسنن ابن ماجة١: »51/١‏ والمستدرك7: 7177 وصححه» 
قال ابن اهام في فتح القدير!: 447 بعد بسط ما له وما عليه: «إن لر يكن هذا الحديث 
ضحيحاً كان حسناً»: وما يؤيده عمل العلماءِ علل وفقه. کا ذكره التَرَمِذِيّء ويؤيده أيضاً أن 
حل المحليّة نعمة والرقٌ أثر في تنقصيهاء ينظر: عمدة الرعاية۳: 4 77. 

(۲) ينظر: عقود الجمان ص١٠‏ 5. 


للااستادالدكتورصلاح ابو امي 


المراجع : 

. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #د: لمحمد 
عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط٤۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص -7٠5(‏ 
٠ااه»).‏ دار الفكر. 

. أصول البزدوي: لعلي بن محمد بن حسين البزدوي (0:غ- 
الأسران: 

. إفاضة الأنوار علل متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصني 
(«ت88١٠ه).‏ ط۲» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء 
18ه. 

(رتلامهدها).ء دار الكتاب العربي» بيروت. ط۲» ”٠١٠5١اهه‏ 
انشا :طا دار لکت العلمية. 

إحياء الكتب العربية. 


6 -_ ب .  _‏ _ ._ ب العارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 

۷ التاريخ الكبير لأحمد بن أبي خيثمة (ت۲۷۹ه)» ت: صلاح بن 
فتحى» الفاروق الحديثة» ط١:‏ ۷١٤١ه.‏ 

ارو ف ار الفقه: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي کال الدين الشهير ب(ابن امام )(۷۹۰- 
۱ه)» مطبعة الحلبى» ١15١ه.‏ 

ا امعد عل رطا عند د لے ال کر ۱9 
امهنا ال کرو ى ان الو ىار ا 
والسيرة» بومباي» ارال ط۰۱ ۱۹۹۱م. 

٠.التقرير‏ والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله محمد بن محمد 
الل املق + شين لين المعزوفه: ,كان اهر 
ا لحاج)(۸۷۹-۸۲۰ه)» دار الفكرء ببروت» ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 

١.تلخيص‏ الحبير في تخريج أحاديث الرّافِعي الكبير: لأحمد بن 
على ابن حجر العَسقَلاني (/ا/657-1/ه)» تحقيق: السيد عبد 
الله هاشمء المديئة المنورة» 11885ه. 

۲ . التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله 
التَمتَارَانِنَ سعد الدّين (١١۷۹۳-۷ه)»‏ المطبعة الخيرية» مصرء 
ط١ء‏ 74 ١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹ 


١ 


١6 


الجوهر النقي علل سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي 


عثان بن إبراهيم بن مصطفیٰ المأرديني الشهير ب(ابن 
ا «(a٥‏ ار 00 


الأصبهاني 00 دار العلمية بروت» e‏ 
اه وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 


.ه١6‎ 


. حلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي» 0 صلاح ات 


الحجاج» دار الفتح» عمان» طل ٠:١5‏ م 


. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 


حَجَر العَسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» بدون 


اكيم 


سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (/50- 
1ه ). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 


.سن أبى داود: الان بن أشعث || > ا 5٠١59‏ - 


ولالاه)» ف عمد خي الدية عق امك دان الفكرء 


بيروت. 


ه«م._ ‏ _ . _. . ...سسب المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 

أن الي الكو اغد نوه المي دن غل الق 
AONE)‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء اذ البان 
AE SSG‏ 

شر الترمذي: محمد بن عيسئل الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» 
تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ن الد ارتم لأ اخسن غل ين عفن الذار قط #50 
٥ه)»‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم دان لعفا مستي ركه 
5ه 

5 .سئن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي 
(مته0١ه)ء‏ تحقيق: فواز أحمد وخالد العلمى» طا 
۷ اه دار التراث العربي» بيروت. ٠‏ 

و الكبروا ایی شعبي ا( 
تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» 
A EEE oe J‏ 

شرح الثاز: لعبد اللطيف ين عبد العزير الكرماق ابن ملك 
(رت١١٠8ه».‏ المطبعة العثانية في دار الخلافة» ١١١١ه.‏ 

٥.شرح‏ حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي 
(ت ٤‏ ۸۹ه)» المكتبة العلمية. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسب 3ق 

افرع ساق ار اد ب عمد رن مه اوی 
(۲۲۹-٣۳۲ه)»‏ تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.99١١ه.‏ 

.صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي 
(05ه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء» ط۲ 5١51١اه.‏ 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي 
البخاريٌ (945١-57؟ه).‏ تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء 
داز ابن كثير واليامنةء يروت هل 17/6 4 اهف 

لصحم ميل :لعلو يق الماك الى الاو 
(ت ٣۱‏ ۲ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت.عقود الجمان 

٠.علل‏ الدارقطنى: لعلى بن عمر بن أحمد الدارقطنى -7١5(‏ 
۵٥‏ ^ه)» تحقيق : الدكتور محفوظ الرحمن زين ا طيبة) 
الرياض»ط١١)١١٤٠١ه.‏ 

١".عملة‏ القاري شرح صحيح البخاري: لان محمد محمود بن 
أحمد العَيَيِى بدر الدين (1/57١-50/ه)»؛‏ مصورة عن الطبعة 
الووةيوا ناه SO‏ 


ذةمئمءه  _‏ _ . _ . . ...سسسب المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 

”” فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية: لمحمد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد السكندري السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن 
ایام ٦۱-۷۹۰)‏ ۸ه)» دار إحياء الروايتك العربي» بيروت» 
واا وار الفكن: 

”.فتح باب العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان 
عمد القاري اهروي (۹۳۰-٤۱۱ه)»‏ تحقيق: عمد نزار 
وهيثم نزار» دار الآرقم» ط۱ ۸١٤١ه.‏ 

٤.قواعد‏ في علوم الحديث: لظفر أحمد العثاني التهانوي 
(رت1795١ه).ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 

٥.كشف‏ الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد 
البخاري الحنفى علاء الدين ١١۷۳ه)»ء‏ طبعة اسطنبول» 
۸ه وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

كق الاد رالالاس عا اشر ن الأحادية: 
لإسماعيل بن محمد العجلوني ( ت ۱۱١٣۲‏ ه)» فی e‏ 
القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5. 04٠5١ه.‏ 

/ا”.اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي 
يحي زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي جال 
الدين (ت5785ه). تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ةق 


دار القلم» الدان الشافية سورياء دمشق» لان بيروت» ط ١‏ 
ت 164امم. 


ا الحم كيه a E N N‏ ا 
بی من في ع بن شعيب ئي 


»)٠۳-۲٠١(‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية» حلب» ط ٤۲١٦»‏ ١اه.‏ 


4.جمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر ايثمي 


(ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» ١١١٤٠ه‏ ودار الكتاب 


العربي» بيروت. 


.مراآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فراموز بن 


۲ 


و 


علي ملا خسرو (:ت8/85ه). مطبعة الحاج حرم أفندي 


.المستدرك عل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم 


(رته٠:5ه).‏ تحقيق: مصطفی عبد القادر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.١١5١ه.‏ 


افيد ان اله لاي ليق هل دين الط الموهرى 


(ت۲۳۰ه)» تحقيق: غامر امد تحيدذو) مؤاسسة نادو روات. 


.مسد أب حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (1175- 


۹ه( يي نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» 
ط ٤١١۰۱‏ ١ه.‏ 


٤ 


۷ 


۸ 


۹ 


0۸۰ 


ي۵ العارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 
وتنك أبي داود الطیالسی: لسليان بن داود (ت5 ۲۰ه))» دار 
المعرفة» بيروت. ۰ 

.مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائينى أبي عوانة 
(ت٣۲۱ه)»‏ تحقيق: أيمن بن عارف» دار ا بيروت» 
ط١ا.‏ 

.مسند أبي يعلل: لأحمد بن على أي يعلل الموصلى (ت7,١‏ 'اه)ء 
تحقيق: حسين سليم أسدء N CT‏ 
5 هد 

اكاك اعد و عع اوخل ٣٤06(7‏ 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

شبك الروياق:” لای يكز خمد ابن ارون الرويان 
(ت۷٠۳ه)»ء‏ تحقيق: أيمن على أبو ياني» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة.» ط١١١١١٤١ه.‏ ۰ 

.مسند عبد بن حيد: لعبد بن حميد بن نصر الكسي 
زا هاه عد حي ر و 
٠ SAREE‏ 

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة للدكتور صلاح أبو الحجاج» 
دار الوراق» عمان» ط۰۱ 6١٠ام.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 
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00 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(ت٠/الاه)ء‏ المطبعة الأميرية» ط 7 9459١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
6-9 فی كال الوك ط ١‏ مكقة الرقينه 
الرياض» 9٠5١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (75١-١١75ه)ء‏ 
كوي الرعية ا عق الک الاسام روت 
ط۲ ٤١۳‏ ١ه.‏ ۰ ۰ 


المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 


(:7-:#5ه»). تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين؛ 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


:العجم. الصغير: لسليان بن أحد الطراني (ت ٣٠٠‏ 


نحقيق: عمر شكور عمود» المكتب الإسلامى» دار عمار» 
ار ۰ 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَبراني -۲٠١(‏ 
EEE‏ مدي السلفي» مكتبة العلوم والحكمء 
ال 
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معرفة السئن لأحمد بن الحسين بن عل الببهقى (ت۸٥٤ه)ء‏ 
ت: عبد المعطى أمين قلعجى» E‏ الدراسات الإسلامية» 
Ab‏ 

المقاصيل. الح فى بان كر .هق الأحادية المشتهزة عل 
الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوِيٌ القاهريّ الشَافِعِيّ 
كنس اليه O‏ ا ال هات 95 
اللطيف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 


.مقدمة نصب الراية للكوثري من مقالات الكوثري: لمحمد 


زاهد بن الحسن الكوثري (7945١111-1١ه).‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث» 9495١م.‏ 


.مكانة الإمام أبي حنيفة في اریت لمحمد عبد الرشيد النعاني» 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 


بحلب» ط٤۰ ٤١٦‏ ١ه.‏ 
.منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد حمود بن أحمد 


العَبَنِى بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»ء‏ تحقيق: محمد فاروق 
البدري» اھا ف و کے ھول السرحان» رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد. ج27 ٤۲١‏ ه. 


.موطاً مالك: الك بن ا الأصبحى (۱۷۹-۹۳ه)» يق 


نحمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» مصر. 


ا ااا الا© 


1 


0.16 


11 


۷ 
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ل تفي د 8 0 السنة والسيرةة 5-0 ودار 
القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۱م. 


.ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن 


أحمد السمرقندي (ت۳۹٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الملك 
السعدي؛ طباعة وزارة الأوقاف العراقية 3 ط1اءلا٠ة5١ه.‏ 


الزَيلَعي (ت57/اه)ء تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار 
الحديث» مصرء ۷ ھ. 


.نظم المتناثر من الحديث المتواتر: محمد بن أبي الفيض جعفر بن 


إدرش اي الأدريين الشهيرةف الكناق» (03 اه 
دق ترف حا ری دار الكت اة »مشت 

النهاية في غريب الحديث والأنوة لباك بن غد حوري :ابن 
الآثير (ت 7٠057‏ ه). تحقيق: طاهر الزاوئ ومحمود الطناحى» 
المكتبة العلمية - بيروت» 1949١ه. ١‏ 


الحنفى المعروف ب(ملا جيون)ت70١١1١ه»).‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرء 5١١١ه.‏ 


 _‏ _ _ .رد دس العارضة والمخالفة للاآحاد عند الحنفية 
4المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: لعبد الحي اللكنوي 
(558١5-1١1اه)‏ مطبع دبدية آمدي» لکنی ۳۰۳١ی‏ 
و بتحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الجاج» تحت الطبع. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ه۹ 


فهرس الموضوعات: 
تمهيد في التعارض والترجيح: ل 
اوا فش الارن وال ر اقوط الها و ۹ 
ا lea Ss‏ 
المبحث الأول E‏ 
التعارض والترجيح ا ا ا ا ا ا 
المطلب الأول: حكم وقوع التعارض: TT‏ 
المطلب الثاني: وجوه التخلص من المعارضة: ا ا EE A‏ 
المطلب العالة: الارضن :دين قياسيت: VES SA‏ 
الخ الان O O O O E‏ 
المعارضة بين الأدلة O E‏ 


8 المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية 


مخالفة الرواية OTT‏ ل يي 0 


المطلب الأول: إنكار راوي الحديث الرواية: aa Aa‏ 


